دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 242
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان بعض الاستثناءات التي استثنيت في مبحث عدم حجية أو عدم جريان الاستصحاب لإثبات الحكم الشرعي لإثبات الحكم الشرعي المترتب على واسطة عادية أو عقلية وقد ذكرنا أولاً خلافًا وقع بين الشيخ الأعظم وتلميذه الالخوند عليهما الرحمة خلاصة الإشكال أنّ الشيخ الأعظم يقول الاستصحاب لا يجري إذا كان الحكم الشرعي مترتبًا على واسطة أو على محمول ينطبق على الموضوع وهذا المحمول هو عنوان كلي لماذا الاستصحاب لا يجري ؟ باعتبار أنّ ترتب الحكم على الموضوع بواسطة المحمول يكون من أنحاء ومن أقسام الأصل المثبت وبينا أنّ الشيخ الآخوند يفرق بين قسمين في ترتب الحكم أو في جريان الاستصحاب ، استصحاب الموضوع لترتب الحكم هذان النحوان يظهران من خلال شرح كيفية حمل الحكم على موضوعه بواسطة هذا العنوان الكلي قلنا إنّ العنوان الكلي المنطبق على الموضوع تارة ينطبق على الموضوع باعتباره ينتزع من ذات الموضوع ويحمل على الموضوع بالحمل الأولي الذاتي كما في حمل الإنسان على زيد فلو شككنا في وجود زيد المتيقن فاستصحبنا وجوده وكان هناك أثر يترتب على الإنسان بالتأكيد سوف يترتب هذا الأثر يعني كان هناك حكم يترتب على الإنسان سوف يترتب هذا الحكم من دون إشكال ، النحو الثاني أن يكون استصحاب الموضوع أو أن يكون العنوان الكلي المنطبق على الموضوع باعتبار أنّ الموضوع والمحمول يختلفان في المفهوم ويتحدان فيما صدق غاية الأمر أنّ المحمول هاهنا يعين العنوان الكلي الذي نحمله على الموضوع ينقسم إلى قسمين تارة يكون له ما بإزاء في الخارج وأخرى ليس له ما بإزاء ، الآخوند يفترق عن الشيخ ويقول إذا لم يكن للمحمول ما بإزاء في الخارج فإنه يكون من قبيل النحو الأول أي يجوز إجراء استصحاب الموضوع لترتيب الحكم الشرعي المرتب على المحمول ولا يكون هذا من قبيل الأصل المثبت أما إذا كان الكلي المحمول على الموضوع هذا الكلي يختلف مع الموضوع في المفهوم ويتحد معه في المصداق أي بنحو يحمل عليه بالحمل الشايع الصناعي فهذا إنْ كان له ما بإزاء في الخارج مثل حمل السواد على زيد وفرض وجود أثر يترتب على السواد فاستصحاب زيد لا يثبت الحكم الشرعي المترتب على السواد ، هذا هو النحو الأول ، ولذا يقول الشيخ الآخوند إننا نفرق بين نحوي الحمل يعني الحمل الأويل الذاتي والشايع الصناعي فإذا كان الحمل من قبيل الحمل الأويل الذاتي يجري الاستصحاب باعتبار أنّ الحق كما تقدم لديكم في المنطق أنّ وجود الكلي بمعنى وجود شخصه وفرده والإنسان موجود بوجود زيد وأما النحو الثاني أي ما كان يحمل على الموضوع وليس له ما بإزاء في الخارج الذي قلنا مثل شنهوا ؟ قلنا كالعدالة وكالقضاوة ، هذا أيضًا قلنا يجري الاستصحاب زيد نستصحب زيدًا لترتيب الأثر المرتب على عدالته يعني جواز الائتمام به مثلاً هذا لا إشكال فيه عند الآخوند ، بعْد ذلك أبان الآخوند النحو الثاني ، النحو الثاني ما هو أو الاستثناء الثاني ، ما هو الاستثناء الثاني ؟ الاستثناء الثاني الذي قلنا أيضًا اختلف فيه وهو الجزئية والشرطية فهل يجوز استصحاب الشرطية والجزئية لإثبات الحكم الشرعي المرتب على الكل في الحقيقة لأنّ الحكم الشرعي ما راح يترتب على الجزء بما هو ، راح يرتب على الكل ولذا قيل إنّ استصحاب الجزء او الشرط وترتيب الحكم على الكل يكون باللازم العقلي باعتبار أنّ وجود الجزء يلازم وجود الكل في هذين النحوين طبعًا ؛ ويكون من قبيل الأصل المثبت فلا يجوز ترتيب الحكم الشرعي باستصحاب الجزء أو الكل لترتب الحكم الشرعي على الكل واحد لأنّه أولاً الجزئية والشرطية لا تنالهما يد الجعل ، الجاعل جعل الكل ونحن ننتزع الجزئية من هذا الجعل للكل ، الجاعل جعل الكل غاية الأمر أنه قيد الكل بقيودٍ ونحن ننتزع الشرطية من هذا التقييد فلذلك يقولون باعتبار أنه لا تنالهما يد الجعل فاستصحاب الجزئية والكلية يكون من قبيل الأصل المثبت هذا تقرير ، وهناك تقرير ثاني  الآخوند يقوله وهو أصلاً استصحاب الجزء واستصحاب الشرط لا يجري لماذا ؟ لأنه لا أثر لهما ، الأثر للكل ، الحكم الشرعي لا يترتب على الجزء أو على الشرط وإنما يترتب الحكم الشرعي على الكل ولذا قيل لا يجوز استصحاب الجزء والشرط لماذا ؟ لعدم وجود أثر شرعي يترتب عليهما - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن كلامنا في استصحاب الجزء لنفسه أو في ترتيب أو أنّ الجزء يستصحب ولكن لا نرتب عليه أثر  ) وأجاب الشيخ  حسين – هو ما يجري الاستصحاب إلاّ إذا كان له أثر وإلاّ لا يجري تقدم عندنا ولذلك نقول لا يجوز لكن لماذا لا يجوز ؟ لوجهن أما لعدم وجود الأثر أو أنّ الأثر موجود لكن الأثر يترتب على الكل وترتب الأثر على الكل بواسطة الجزء بالملازمة بهذين الوجهين ، الآخوند أيضًا يقول الحق في هذا الكلام القول بجواز إجراء الاستصحاب في الجزء والكل والشرط لماذا كان الحق القول في إجراء الاستصحاب في الجزئية والشرطية وترتب الأثر عليهما ؟ يقول الشارع المقدس عندما يجعل الكل ، جعله للكل هو جعل للجزء وبعبارة ثانية يعني أنّ الجزء أو الجزئية أو الشرط او الشرطية جعلتا بجعل منشأ انتزاعهما فلا يقال إنه لا جعل لهما فلذلك لا يجوز إجراء الاستصحاب وترتب الأثر عليهما ، لا ، لهما جعل في جعل منشأ انتزاعهما وبما أنّ الضابطة هي أنه يجوز ترتب الأثر عليهما باعتبار أنّ منشا انتزاعهما رفعًا ووضعًا بيد الشارع فلا بأس بالقول بجريان الاستصحاب فيهما لترتب الأثر عليهما وهو أنه إذا استصحبت هذا الجزء يعني الباقي على الجزئية أو الشرطية جاز لي مثلاً الدخول في الصلاة أو عدم الدخول في الصلاة ، طيب ؛ هذا إذن ماذا ؟ أوضحه الآخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لكنه مش جعل مستقل ، جعل بالتبع ولا يكون هذا من قبيل استصحاب الأصل المثبت وأما لنحو الثالث الذي وقع أيضًا الخلاف فيه بين الشيخ الأعظم وتلميذه الآخوند ، ما هو هذا النحو الثالث ؟ يسمى استصحاب البراءة عن التكليف أو فقل الاستصحاب الأزلي أيضًا ، شنهوا استصحاب البراءة عن التكليف ؟ أنا إذا شككت في تكليف وكنت في السابق على علم بعدم توجه هذا التكليف إليّ وإناطته به والآن أشك في أني مكلف أو غير مكلف يجوز لي أن استصحب عدم التكليف الذي كان في حال الصغر ، شخص مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم والآن نشوفه قام اشويه يفهم فنشك في أنه الآن مكلف أو غير مكلف فهل نسطيع أن نستصحب عدم تكليفه أم لا ، الذي كان حال جنونه هو غير مكلف والآن بهذه الصحوة هل باقٍ على عدم تكليفه يعني نسطيع أن نستصحب عدم التكليف الذي كان قد ثبت له جنونه كما يثبت حال الصغر ، طيب ؛ هذا استشكل فيه ، طيب ؛ ما هو الأثر المرتب على استصحاب عدم التكليف ، شوفوا الأثر ؟ الأثر ، هناك آثار متعددة منها عدم العقاب في الآخرة ، استصحاب عدم التكليف وكما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً فعدم العقاب الأخروي أثر لاستصحاب عدم التكليف ، طيب ؛ خلنال نشوف : أما وجه الإشكال في عدم جريان هذا الاستصحاب الثالث فمن أنحاء مختلفة : النحو الأول مر علينا نحن أش نستصحب ؟ حكم أو نستصحب موضوعًا يترتب عليه حكمٌ ، الآن نسأل عدم التكليف هذا حكم مجعول شرعًا التكليف مثل الصلاة تكليف مثل الصوم تكليف مثل الحج اما عدم التكليف ليس بحكم ليقال أننا نستصحب عدم التكليف ، جريان استصحاب عدم التكليف لازمه عقلاً عدم العقاب الأخروي مثلاً بس هذا مش حكم شرعي ليقال إنّ عدم التكليف مجعول بالجعل الشرعي من قبل الشارع في التكليف ، التكليف مجعول فعدم التكليف أيضًا يكون مجعولاً فنستصحب عدم الجعل الذي كان من لدن ومن قبل الشارع حال الصغر أو حال الجنون ، الشيخ الآخون

 خالف أستاذه في القول بأنّ استصحاب عدم التكليف لا يجري باعتبار أنه ليس بمجعول من قبل الشارع وقال كلا يا أستاذنا الجليل فإنّ عدم التكليف كالتكليف مجعول شرعًا لماذا ؟ لأنه نقيض للتكليف ولو كان ليس بمجعول فمعنى ذلك أنّ الشارع يعني مجبر أن يجعل التكليف والحال أنّ التكليف وعدمه داخلان تحت مبدأ الاختيار فالشارع يستطيع أن يكلف ويستطيع أن يبقي التكليف معدومًا على حاله فعدم التكليف وإنْ كان لم يجعل في عالم الأزل لكنه في عالم ما لا يزال ليس بمجعول وعدم الجعل وعدم الجعل في عالم ما لا يزال داخل تحت دائرة الجعل الشرعي وإلاّ لكان الشارع لا يسطيع إلاّ أن يكلف والحال أننا نقول إنّ الشارع مختار إن شاء كلّف وإن شاء لم يكلف هذا أولاً ، هذا رد الشيخ الآخوند على الشيخ الأنصاري يعني الشيخ يقول إنّ العدم ليس بحكم شرعي مجعول حتى نستصحب عدم التكليف ، يقول له قف هنيئة يا أستاذنا الجليل لو كان العدم ليس بداخل تحت دائرة الجعل وعدم الجعل للشارع لكان الشارع مقصورًا ومجبورًا على جعل التكليف والحال أننا نقول إنّ الشارع المقدس داخل تحت دائرة نفوذه جعل التكليف وعدم جعل التكليف ثم يقول إنْ شئت شوف انظر إلى نفسك تشوف إذا أردت أن توجه تكليفًا وأنت مختار في توجيه التكليف وفي عدم توجيهه إلى الغير إلى عبدك مثلاً أو إلى أمتك راح تشوف أنّ هذا التكليف خاضع لنفوذك ولسلطانك ولقدرتك ، طيب ؛ هذا الأمر الأول فإذا تبين هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني يقول أنه هنا نستيطع أن نسند عدم التكليف إلى الشارع باعتبار خاضع لدائرة نفوذه ، نقول الشارع لم يحكم وعدم الحكم وإنْ كان لا يسمى حكمًا بالاصطلاح لكن يصح اسناده إلى الشارع معاي ؛ يعني يقول نحن مو حرفيين ونقول إنّ الاستصحاب لا يجري في المقام إلاّ إذا وجود حكم شرعي وعدم الحكم الشرعي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا عدم مضاف مش عدم مطلق ، عدم هالحكم نستيطع أن نسنده إلى الشارع فإذا كنا نسطيع أن نسنده إلى الشارع جاز استصحاب عدم التكليف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، إسناد حقيقي ، الشارع حكم ببعض الأشياء وبعض الأشياء لم يحكم بها يعني أبقائها فيما لا يزال لأنها خاضعة لقدرته هو المشرع ولو شاء لحكم ويقول نحن المدار لماذا أنت تقول لا يجوز أن نستصحب عدم التكليف لماذا ؟ أنا أسألك لماذا ؟ تقول لأنه مش حكم شرعي ، نقول لك نحن المدار في جريان الاستصحاب هو صدق الحكم الشرعي بالمعنى المصطلح وإلاّ المدار هو صحة نقض اليقين بالشك وعد صحته ، المدار هو النحو الثاني فنشوف نحن الآن ، نشوف إذا رجعنا إلى أنفسنا راح نجد أننا يصح لنا أن نقول هكذا ، يصح لنا أن نقول إننا كنا على يقين بهذا التكليف ، الآن نشك فيه نستصحبه ، كنا على يقين بعدمها الآ ن نشك في انتقاض العدم بالوجود نستصحب العدم ونرى أنّ النحوين بشكل واحد دون فارق في البين فالمدار في صحة الاستصحاب صدق لا تنقض اليقين بالشك ونرى أنّ صدق لا تنقض اليقين بالشك كما يجري في استصحاب الحكم يجري في عدم استصحاب الحكم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ولأنّ التكليف وعدمه كلاهما متعلقان بالشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – وكلاهما يصح إسنادهما إلى الشارع نعم يقول أنا أسلم بأنّ عدم التكليف قد لا يصطلح عليه بأنه تكليف بالاصطلاح الشرعي لكن هذا غير ظاهر لأنّ هذا لا مدخلية له في صدق لا تنقض اليقين بالشك الذي هو المناط والملاك لجريان الاستصحاب فاتضح من هذه الاستثناءات الثلاثة وجود خلاف لدى وعند وبين الشيخ الأنصاري وتلميذه الآخوند .
        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

